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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/55/615) بناء على تقرير اللجنة السادسة]

 

استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة  -١٥٩/٥٥

 

إن الجمعية العامة، 

إذ تعترف مع الامتنان بالإسهام الهام الذي قدمتـه المحكمـة الإداريـة للأمـم المتحـدة (�المحكمـة�) لمنظـومة الأمـم المتحـدة في أدائـها 

لمهامها، وإذ تثني على أعضاء المحكمة لما أدوه من أعمال قيمة، 

ورغبة منها في مساعدة المحكمة على القيام بعملها مستقبلا بأقصى قدر ممكن من الفعالية، 

وإذ تحيط علما بتقرير وحدة التفتيش المشتركة عن إقامة العدل في الأمم المتحدة(١)، 

وإذ تلاحظ ضرورة النظر في ملاءمة إنشاء آلية طعون بإزاء ما تصدره المحكمة من أحكام، 

وإذ تسلِّم بأنه ينبغي للجمعية العامة أن تأخذ في الاعتبـار، لـدى تعيـين أعضـاء للمحكمـة، ضـرورة كفالـة تمثيـل كـاف في المحكمـة 

للنظم القانونية الرئيسية في العالم وتمثيل جغرافي منصف، وإذ تضع في اعتبارها أحكام ميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة، 

ــة للأمـم المتحـدة (�النظـام الأساسـي�) علـى النحـو التـالي، اعتبـارا مـن  تقرر تعديل النظام الأساسي للمحكمة الإداري - ١

١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١: 

تعدل الفقرة ١ من المادة ٣ لتصبح كما يلي:  (أ)

�تتكون المحكمة من سبعة أعضاء علـى ألا يكـون اثنـان منـهم مـن مواطـني دولـة واحـدة. وتتوافـر لديـهم 

المؤهـلات والخـبرة اللازمـة، بمـا في ذلـك، عنـد الاقتضـاء، المؤهـلات والخـبرة القانونيـة. ولا يجـوز أن تتـألف المحكمـة في 

أية قضية معينة من أكثر من ثلاثة أعضاء فقط�؛ 

                                                           
 .A/55/57 انظر (١)
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تعدل الفقرة ٢ من المادة ٣ بحيث تصبح كما يلي:  (ب)

�يعين الأعضاء من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سـنوات ويمكـن إعـادة تعيينـهم مـرة واحـدة. أمـا العضـو 

المعيـن ليحـل محـل عضـو لم تنتـه مـدة ولايتـه فيشـغل المنصـب للفـترة المتبقيـة مـن مـدة سـلفه، ويجـوز إعـادة تعيينـه مـــرة 

واحدة فقط�؛ 

تدرج المادة ٨ كمادة جديدة تقرأ على النحو التالي:  (ج)

�حيثمـا تـراءى لأعضـاء المحكمـة الثلاثـة الذيـن يبتـون في أي قضيـة مـن القضايـا، أن القضيـة تثـــير مســألة 

قانونيـة هامـة، فإنـه يجـوز لهـم قبـل أن يصـدروا حكمـهم، أن يحيلـــوا القضيــة، في أي وقــت، إلى المحكمــة لتنظــر فيــها 

بكامل هيئتها، على أن يكون النصاب اللازم لانعقاد المحكمة بكامل هيئتها هو خمسة أعضاء�؛ 

ــم المـواد السـابقة ٨ إلى ١٣ مـن النظـام الداخلـي بحيـث تصبـح ٩ إلى ١٤، وتعـدل الإشـارات إلى تلـك المـواد  يعاد ترقي (د)

تبعا لذلك؛ 

حيثما ترد في النظام الأساسي صيغة المذكر العاقل فإا تشمل أيضا صيغة المؤنث؛  (هـ)

في الفقرة ٧ من المادة ٧ والفقرة ٤ من المـادة ١١ بعـد إعـادة ترقيمـها تعـدل عبـارة �اللغـات الرسميـة الخمـس� بحيـث  (و)

تصبح �اللغات الرسمية الست�؛ 

ــدد ولايـة الأعضـاء الموجوديـن في الخدمـة في المحكمـة بتـاريخ ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١ مـدة سـنة  تقرر أيضا أن تم - ٢

واحدة يجوز بعدها إعادة تعيينهم مرة واحدة فقط، شريطة ألا يكونوا قد خدموا في المحكمة مدة تربو على سبع سنوات؛ 

 

 

 

تقرر كذلك أن يصبـح النظـام الأساسـي، اعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠١، بالصيغـة الـواردة في مرفـق هـذا  - ٣

القرار. 

الجلسة العامة ٨٤ 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

 

المرفق 
النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة* 

 

                                                           
        * حيثما ترد في النظام الأساسي صيغة المذكر العاقل فإا تشمل أيضا صيغة المؤنث. 
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المادة ١ 

تنشأ بموجب هذا النظام الأساسي محكمة تعرف باسم المحكمة الإدارية للأمم المتحدة. 
 

المادة ٢ 

للمحكمة صلاحية النظر في، وإصدار الحكم على، الطلبات التي يزعـم مقدموهـا أن هنـاك عـدم تقيـد بعقـود عمـل موظفـي الأمانـة  - ١

العامـة للأمـم المتحـدة أو بشـروط تعيـين هـؤلاء الموظفـين. وتنـدرج تحـت كلمـة �عقـود� وعبـارة �شـروط التعيـين� جميـع الأنظمـــة الأساســية 

والأنظمة الإدارية ذات الصلة المعمول ا وقت عدم التقيد المزعوم، بما فيها الأنظمة المتعلقة بمعاشات الموظفين التقاعدية. 

تفتح المحكمة باا:  - ٢

لكل موظف من موظفــي الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة وحـتى بعـد أن يكـون قـد انتـهى عملـه، ولكـل شـخص يخلـف  (أ)

الموظف في حقوقه عند موت هذا الموظف؛ 

لكل شخص يسـتطيع أن يبـين أن لـه حقوقـا بموجـب أي عقـد أو شـرط تعيـين، بمـا في ذلـك أحكـام النظـام الأساسـي  (ب)

والنظام الإداري للموظفين التي كان يمكن للموظف أن يستند إليها. 

في حالة ظهور نزاع بصدد صلاحية المحكمة تسوى المسألة بقرار من المحكمة.  - ٣

ـــانون الثــاني/ينــاير  ومـع ذلـك، فليسـت للمحكمـة صلاحيـة التصـدي لأيـة طلبـات يكـون سـبب الشـكوى فيـها قـد نشـأ قبـل ١ ك - ٤

 .١٩٥٠
 

المادة ٣ 

تتكون المحكمة من سبعة أعضاء، على ألا يكون اثنان منـهم مـن مواطـني دولـة واحـدة. وتتوافـر لديـهم المؤهـلات والخـبرة اللازمـة،  - ١

بما في ذلك عند الاقتضاء، المؤهلات والخبرة القانونية. ولا يجوز أن تتألف المحكمة في أية قضية معينة من أكثر من ثلاثة أعضاء فقط. 

يعين الأعضاء من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، ويمكـن إعـادة تعيينـهم مـرة واحـدة. أمـا العضـو المعـين ليحـل محـل عضـو لم  - ٢

تنته مدة ولايته فيشغل المنصب للفترة المتبقية من مدة سلفه. 

تنتخب المحكمة رئيسها ونائبي رئيسها من بين أعضائها.  - ٣

يزود الأمين العام المحكمة بأمين تنفيذي وغيره من الموظفين ممن يعتبرون ضروريين.  - ٤

لا يجوز صرف عضو من أعضاء المحكمة من الخدمة مـن قبـل الجمعيـة العامـة مـا لم يكـن هنـاك إجمـاع في رأي بـاقي الأعضـاء علـى  - ٥

أنه لا يصلح لمواصلة الخدمة. 

في حالـة اسـتقالة عضـو مـن أعضـاء المحكمـة، توجـه الاسـتقالة إلى رئيـس المحكمـة ليحيلـها إلى الأمـين العـام. وهــذا الإخطــار يجعــل  - ٦

المنصب شاغرا. 
 



4

A/RES/55/159

المادة ٤ 

تعقـد المحكمـة دورات عاديـة في مواعيـد تحددهـا قواعدهـا، رهنـا بوجـود قضايـا في جـدول أعمالهـــا تــبرر، في نظــر الرئيــس، عقــد 

الدورة. ويجوز للرئيس الدعوة إلى عقد دورات استثنائية عندما تتطلب القضايا المدرجة في جدول الأعمال ذلك. 
 

المادة ٥ 

يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة الترتيبات الإدارية اللازمة لقيام المحكمة بمهامها.  - ١

تتحمل الأمم المتحدة نفقات المحكمة.  - ٢
 

المادة ٦ 

تضع المحكمة قواعدها مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام الأساسي.  - ١

تحتوي القواعد على أحكام تتصل بما يلي:  - ٢

انتخاب الرئيس ونائبي الرئيس؛  (أ)

تكوين المحكمة في دوراا؛  (ب)

تقديم الطلبات والإجراء الذي ينبغي اتباعه فيما يتصل ا؛  (ج)

تدخل الأشخاص الذين تفتح المحكمة لهم باا بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢، ممن قد يمس الحكم حقوقهم؛  (د)

الاستماع، لأغراض الحصول علـى معلومـات، إلى أقـوال الأشـخاص الذيـن تفتـح لهـم المحكمـة باـا بموجـب الفقـرة ٢  (هـ)

من المادة ٢، حتى ولو لم يكونوا أطرافا في القضية؛ وبصورة عامة، 

المسائل الأخرى المتعلقة بقيام المحكمة بمهامها.  (و)
 

المادة ٧  

لا يجوز قبول طلب ما لم يكن الشـخص المعـني قـد سـبق لـه عـرض الـتراع علـى هيئـة الطعـون المشـتركة المنصـوص عليـها في النظـام  - ١

الأساسي للموظفين وأبلغت الأخيرة رأيها إلى الأمين العام، إلا حيـث يكـون الأمـين العـام ومقـدم الطلـب قـد اتفقـا علـى تقـديم الطلـب مباشـرة 

إلى المحكمة الإدارية. 

في حالة كون توصيات الهيئة المشتركة مؤيــــدة للطلـب المقـدم إليـها، وبقـدر مـا يكـون الأمـر كذلـك، يكـون الطلـب المقـــدم إلـــى  - ٢

المحكمة مقبولا إذا ما قـــام الأمين العــــام بما يلي: 

رفض التوصيات؛  (أ)

لم يتخذ أي إجراء في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي؛  (ب)

لم ينفذ التوصيات في غضون ثلاثين يوما من إبلاغه بالرأي.  (ج)
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في حالة كون التوصيات المقدمة من الهيئة المشتركة والمقبولـة مـن جـانب الأمـين العـام غـير مؤيـدة لمقـدم الطلـب، وبقـدر مـا يكـون  - ٣

الأمر كذلك، يكون الطلب مقبولا، ما لم تر الهيئة المشتركة بالإجماع أنه تافه. 

لا يكـون الطلـب مقبـولا مـا لم يقـدم في غضـون تسـعين يومـا محسـوبة اعتبـارا مـن التواريـخ والفـترات ذات الصلـة المشـــار إليــها في  - ٤

الفقرة ٢ أعلاه، أو في غضون تسعين يوما محسوبة اعتبارا مـن تـاريخ تبليـغ رأي الهيئـة المشـتركة المتضمـن للتوصيـات غـير المؤيـدة لمقـدم الطلـب. 

وإذا كـانت الظـروف الـتي تجعـــل الطلــب مقبــولا لــدى المحكمــة، وفقــا للفقرتــين ٢ و ٣ أعــلاه، ســابقة لتــاريخ الإعــلان عــن الــدورة الأولى 

للمحكمة، يبدأ حساب مهلة التسعين يوما اعتبارا مـن ذلـك التـاريخ. ومـع ذلـك تمـد فـترة المهلـة المذكـورة إلى سـنة واحـدة في حالـة قيـام ورثـة 

الموظف المتوفى أو الوصي على موظف لا يكون في موقف يسمح له بإدارة شؤونه بنفسه بتقديم الطلب باسم الموظف المذكور. 

يجوز للمحكمة في أية حالة معينة أن تقرر تعليق الأحكام المتعلقة بفترات المهلة.  - ٥

لا يكون لتقديم الطلب أثر تعليق تنفيذ القرار المطعون فيه.  - ٦

يجوز تقديم الطلبات بأية لغة من اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة.  - ٧
 

المادة ٨ 

حيثما تراءى لأعضاء المحكمـة الثلاثـة الذيـن يبتـون في أي قضيـة مـن القضايـا أن القضيـة تثـير مسـألة قانونيـة هامـة، فإنـه يجـوز لهـم، 

قبـل أن يصـدروا حكمـهم، أن يحيلـوا القضيـة، في أي وقـت، إلى المحكمـة لتنظـر فيـها بكـامل هيئتـها، علـــى أن يكــون النصــاب الــلازم لانعقــاد 

المحكمة بكامل هيئتها هو خمسة أعضاء. 
 

المادة ٩ 

تجـرى المرافعـــات الشــفوية في المحكمــة في جلســات علنيــة مــا لم تقــرر المحكمــة أن هنــاك ظروفــا اســتثنائية تقتضــي إجراؤهــا في 

جلسات سرية. 
 

المادة ١٠ 

إذا خلصت المحكمة إلى أن الطلب قائم على أسس سليمة، أمرت بإلغـاء القـرار المطعـون فيـه أو بـأداء الالـتزام علـى وجـه التحديـد.  - ١

وتقوم المحكمة في الوقت ذاته بتحديد مبلغ التعويض الذي يدفع إلى مقـدم الطلـب عـن الأضـرار الـتي لحقـت بـه إذا مـا قـرر الأمـين العـام، لصـالح 

الأمـم المتحـدة، في غضـون ثلاثـين يومـا مـن إخطـاره بـالحكم، دفـع تعويـض إلى مقـدم الطلـب دون اتخـاذ أي إجـراء آخـر في قضيتـه، شـريطة ألا 

يتجاوز هذا التعويض ما يعادل الأجر الأساسـي الصـافي لمقـدم الطلـب لمـدة سـنتين. ويجـوز للمحكمـة، مـع ذلـك، في حـالات اسـتثنائية أن تـأمر 

بدفع تعويض أعلى، إذا رأت ما يبرر ذلك. ويرفق بكل أمر من هذا القبيل بيان بأسباب قرار المحكمة. 

إذا خلصـت المحكمـة إلى أنـه لم تتـم مراعـاة الإجـراء الـوارد في النظـام الأساسـي للموظفـين والنظـام الإداري للموظفـين، يجـــوز لهــا،  - ٢

بناء على طلب الأمين العام وقبل تحديد الجوانـب الموضوعيـة للقضيـة، أن تـأمر بإعـادة القضيـة لاتخـاذ الإجـراء المطلـوب أو تصحيحـه. وفي حالـة 

ـــب  إعـادة القضيـة، يجـوز للمحكمـة أن تـأمر بدفـع تعويـض، علـى ألا يتجـاوز مـا يعـادل المرتـب الأساسـي الصـافي لمـدة ثلاثـة أشـهر، لمقـدم الطل

نظير ما قد يكون قد لحقه من خسارة نتيجة لتأخير الإجراءات. 
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في جميـع الحـالات الـتي ينطبـق عليـها دفـع تعويـض، تحـدد المحكمـــة قيمــة التعويــض وتدفعــه الأمــم المتحــدة أو، حســب الاقتضــاء،  - ٣

الوكالة المتخصصة المشتركة بموجب المادة ١٤. 
 

المادة ١١ 

تتخذ المحكمة جميع قراراا بأغلبية الأصوات.  - ١

رهنا بأحكام المادة ١٢، تكون أحكام المحكمة ائية وغير قابلة للاستئناف.  - ٢

تورد الأحكام الأسباب التي بنيت عليها.  - ٣

تصاغ الأحكام بأي مـن اللغـات الرسميـة السـت للأمـم المتحـدة، في نسـختين أصليتـين، تودعـان في محفوظـات الأمانـة العامـة للأمـم  - ٤

المتحدة. 

ترسل نسخة من الحكم إلى كل طرف من طرفي القضية، وتتاح أيضا نسخ من الحكم للأشخاص المهتمين بناء على طلبهم.  - ٥
 

المادة ١٢ 

يجـوز للأمـين العـام، أو لمقـدم الطلـب، أن يقـدم طلبـا إلى المحكمـة لإعـادة النظـر في حكـــم مــا علــى أســاس اكتشــاف واقعــة تمثــل 

بطبيعتها عاملا حاسما، وكانت، في الواقع، لـدى إصـدار الحكـم مجهولـة لـدى المحكمـة وكذلـك لـدى الطـرف المطـالب بإعـادة النظـر في الحكـم، 

شريطة ألا يكون الجهل بتلك الواقعة، في جميع الأحوال، ناشئا عن الإهمال. ويتعـين تقـديم الطلـب في غضـون ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ اكتشـاف 

ــن  الواقعـة وفي غضـون سـنة واحـدة مـن تـاريخ صـدور الحكـم. ويجـوز للمحكمـة في أي وقـت، مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء علـى طلـب مـن أي م

الطرفين، أن تقوم بتصحيح أي أخطـاء كتابيـة أو حسـابية واردة في الأحكـام الصـادرة أو أي أخطـاء واردة في تلـك الأحكـام نتيجـة لأيـة هفـوة 

أو سهو غير مقصودين. 
 

المادة ١٣ 

يجوز تعديل النظام الأساسي الحالي بقرار من الجمعية العامة. 
 

المادة ١٤ 

ــة، بنـاء علـى تبـادل رسـائل بـين رئيـس المحكمـة والأمـين العـام  يمتد نطاق اختصاص المحكمة ليشمل موظفي قلم محكمة العدل الدولي - ١

للأمم المتحدة تحدد الشروط ذات الصلة. 

ـــاك عــدم تقيــد بالنظــام الأساســي للصنــدوق المشــترك  يجـوز للمحكمـة الاسـتماع والبـت في الطلبـات الـتي يزعـم مقدموهـا أن هن - ٢

للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، الناتـــج عـن مقـــررات يتخذهـــا الـس المشـترك للمعاشـــات التقاعديـة لموظفـي الأمـم المتحـدة مـن 

جانب: 
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أي موظـف تـابع لأي منظمـة عضـو في صنـدوق المعاشـــات التقاعديــة قبلــت اختصــاص المحكمــة في قضايــا صنــدوق  (أ)

المعاشات التقاعدية، يكون مستوفيا لشـروط الاشـتراك في الصنـدوق بموجـب المـادة ٢١ مـن النظـام، حـتى بعـد أن يكـون قـد انتـهى عملـه، وأي 

شخص يخلف الموظف في حقوقه عند موته؛ 

أي شـخص آخــر يســتطيع أن يبــين أن لــه حقوقــا بموجــب النظــام الأساســي لصنــدوق المعاشــات التقاعديــة بفعــل  (ب)

مشاركة موظف من تلك المنظمة العضو في الصندوق. 

يجوز مد نطاق اختصاص المحكمـة ليشـمل أيـة وكالـة متخصصـة داخلـة في علاقـة مـع الأمـم المتحـدة، وفقـا لأحكـام المـادتين ٥٧ و  - ٣

ــه الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مـع كـل مـن تلـك الوكـالات. ويتعـين أن  ٦٣ من الميثاق، وذلك بناء على الشروط التي تحدد في اتفاق خاص يبرم

ينص كل اتفاق من تلك الاتفاقات الخاصـة علـى أن تكـون الوكالـة المعنيـة ملزمـة بالأحكـام الـتي تصدرهـا المحكمـة، وأن تتحمـل مسـؤولية دفـع 

أي تعويضات تحكم ا المحكمة لصالح أي موظف يعمل في تلـك الوكالـة. كمـا يتعـين أن يتضمـن ذلـك الاتفـاق، فيمـا يتضمـن، أحكامـا تتعلـق 

باشتراك الوكالة في إجراء الترتيبات الإدارية اللازمة لاضطلاع المحكمة بمهامها، وأحكاما تتعلق بمشاركة الوكالة في تقاسم نفقات المحكمة. 

يجـوز أيضـا، بموافقـة الجمعيـة العامـة، مـد نطـاق اختصـاص المحكمـــة ليشــمل أيــة منظمــة دوليــة أو أي كيــان دولي منشــأ بمعــاهدة  - ٤

ـــام مــع تلــك المنظمــة أو ذلــك  ويشـارك في النظـام المشـترك لشـروط الخدمـة، وذلـك بنـاء علـى شـروط تحـدد في اتفـاق خـاص يبرمـه الأمـين الع

الكيان. ويتعين أن ينص كل اتفاق من تلك الاتفاقات الخاصة علــى أن تكـون المنظمـة أو الكيـان المعـني ملزمـا بالأحكـام الـتي تصدرهـا المحكمـة، 

ـــل في تلــك المنظمــة أو في ذلــك الكيــان. كمــا يتعــين أن  وأن تتحمـل مسـؤولية دفـع أي تعويضـات تحكـم ـا المحكمـة لصـالح أي موظـف يعم

ــتراك المنظمـة في إجـراء الترتيبـات الإداريـة اللازمـة لاضطـلاع المحكمـة بمهامـها، وأحكامـا  يتضمن ذلك الاتفاق، فيما يتضمن، أحكاما تتعلق باش

تتعلق بمشاركة المنظمة في تقاسم نفقات المحكمة. 


